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الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
مقدمة
تواجه معظم المنظمات في الوقت الراهن تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد تشمل الجوانب التنظيمية والتكنولوجية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية، وذلك نتيجة للتغيرات السريعة والجذرية في بيئات الأعمال. ويؤدي هذا التسارع إلى زيادة صعوبة التكيف مع متطلبات أصحاب المصلحة المتنامية، مما يجعل تبني أساليب إدارية فعّالة وبناء نماذج أعمال قوية أمرًا ضروريًا لضمان الاستمرارية وتحقيق الأهداف المنشودة. وتشير الدراسات إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية يسهم في تعزيز قدرة المنظمات على تحقيق التميز التشغيلي والاستراتيجي، عبر تحسين كفاءة العمليات واتخاذ القرارات الاستراتيجية الرشيدة (Buallay, Hamdan, & Zureigat, 2017).
يتطلب الصمود المؤسسي والتغلّب على التحديات المؤسسية الضخمة، واكتساب ميزة تنافسية مستدامة، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة، جهودًا تخطيطية ممنهجة ومدروسة بعناية. فتخطيط هذه الجهود بالشكل الصحيح يعزز الالتزام المؤسسي، ويقلّص من المخاطر، ويضع أطر عمل واضحة للتعامل معها، كما يساعد في صياغة استراتيجيات تدعم التميز التشغيلي والابتكار المستدام. وقد أظهرت الدراسات في السياق السعودي أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية يسهم بشكل فعّال في تحسين الأداء العام للمؤسسات من خلال تعزيز الشفافية والمسائلة (Buallay, Hamdan, & Zureigat, 2017).
في السنوات الأخيرة، سعت العديد من المنظمات إلى وضع مجموعة من السياسات والممارسات التي تؤسس لإطار تنظيمي واضح ومتكامل يبرز تفاصيل العمليات الداخلية وآليات العمل. ويأتي ذلك استجابةً للتغيرات المتسارعة والتعقيدات التي تفرضها بيئة الأعمال الحديثة، والحاجة المتزايدة إلى نظام إداري داعم لاستقرار المنظمة ومرونتها (Brennan & Solomon, 2008).
يرتكز الإطار التنظيمي الفعّال على وضع هياكل إدارية واضحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات بدقة عبر جميع مستويات الإدارة، بدءًا من مجلس الإدارة مرورًا بالإدارة التنفيذية وصولًا إلى اللجان المتخصصة. كما يشمل هذا الإطار السياسات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، لضمان تزويد جميع الأطراف المعنية بالمعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب، بما يعزز من الثقة والمصداقية ويضمن سلامة العمليات المؤسسية (Capital Market Authority, 2023).
إضافةً إلى ذلك، يحتوي الإطار التنظيمي على الآليات الرقابية التي تضمن المساءلة والالتزام، بما في ذلك أنظمة التدقيق الداخلي وإجراءات مراقبة الأداء وآليات إدارة المخاطر. تهدف هذه الممارسات والسياسات إلى تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات ومواجهة التحديات، وتحقيق تكامل وظيفي يسهم في تعزيز الأداء التشغيلي والاستراتيجي (Brown, Steen, & Foreman, 2009).
وبالرغم من تبني العديد من المنظمات لإطار تنظيمي واضح ضمن ممارسات الحوكمة المؤسسية بهدف تحسين الأداء وتعزيز الشفافية، إلا أن بعض الدراسات والأبحاث الواقعية أشارت إلى وجود تحديات وسلبيات محتملة لهذا النهج. فعلى سبيل المثال، أوضحت دراسة (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 2000) أن التنظيم المفرط والصارم قد يؤدي أحيانًا إلى تقليل أداء المنظمات، لا سيما في البلدان المتقدمة التي تتميز بأنظمة حوكمة قوية بالفعل، وأكدت الدراسة أن هذه الصرامة قد تعيق القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات في السوق.
إضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير صادرة عن خبراء إداريين أن البيروقراطية الناتجة عن الأطر التنظيمية الصارمة قد تشكّل عائقًا أمام الابتكار والمرونة، إذ يمكن أن تؤدي القيود الإدارية والتسلسل الهرمي الشديد إلى إبطاء عمليات اتخاذ القرار وإضعاف روح المبادرة لدى الموظفين. كما أظهرت دراسة (Dalton, Hitt, Certo, & Dalton, 2007) أن الهياكل التنظيمية الصارمة واعتماد الهيكل العمودي قد تؤثر سلبًا على التفاعل الداخلي بين فرق العمل، مما يحد من قدرتها على التعاون والتكيف مع متطلبات التغيير المستمرة.
بناءً على ما سبق، يتضح أن بناء الإطار التنظيمي للحوكمة المؤسسية، رغم فوائده المهمة في توفير الشفافية والمساءلة، قد ينطوي على تحديات تتعلق بالمرونة والابتكار والتفاعل التنظيمي (Jensen, 1993). ومن هنا، يرى بعض الباحثين أهمية إجراء دراسات وتقييمات مستمرة (Aguilera & Jackson, 2010) لضمان توافق هذا الإطار مع الأهداف العامة للمنظمة وملاءمته لمتغيرات بيئة العمل الديناميكية.
وعلى الرغم من ذلك، لابد من وجود إطار تنظيمي تبرز أهمية تبني آليات الحوكمة المؤسسية الحديثة كأداة فعّالة لتعزيز قدرة المنظمات على التكيّف والابتكار وتحقيق التميز في أدائها التشغيلي والاستراتيجي.
الحوكمة المؤسسية متى ما كانت متينة وجيدة تعتبر أداة أساسية يمكن من خلالها تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة الاستراتيجية، وضمان استدامة النمو في بيئة أعمال ديناميكية ومتغيرة (Affes, Jarboui, & Khlifi, 2023). حيث توفر إطار تنظيمي يساعد المنظمات على تحديد سياسات واضحة، وآليات رقابة فعالة، وأنظمة مساءلة، وهو ما يعزز من الشفافية في اتخاذ القرارات ويقلل من المخاطر المرتبطة بالأداء المؤسسي (Boshnak, 2023).
تعتبر الحوكمة المؤسسية من المفاهيم الإدارية التي تركز على كيفية تنظيم المؤسسات لضمان اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة وشفافة. من خلال إطار الحوكمة المؤسسية، يتم تحديد السياسات التنظيمية وآليات الرقابة لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بشكل يتماشى مع القيم والمبادئ الأخلاقية. الحوكمة المؤسسية تدعم المنظمات في تحسين إدارتها للموارد البشرية، المالية، والتشغيلية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استدامة أداء المنظمة (Habbash, 2016).
من جهة أخرى، يمكن أن يساهم ضعف أو غياب الحوكمة المؤسسية في زيادة المخاطر المؤسسية، مثل الفساد وضعف مساءلة الأداء والذي يشكل تهديدًا كبيرًا للمنظمات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. لذلك، يعد تعزيز الحوكمة المؤسسية خطوة أساسية نحو تحسين الأداء المؤسسي وضمان تحقيق التميز على المدى الطويل (Van Greuning & Bratanovic, 2020).
يُعد التميّز التشغيلي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الكفاءة العالية داخل المؤسسات، حيث يشير إلى القدرة على تحسين كفاءة العمليات الداخلية بشكل منهجي ومستدام. ويتضمن ذلك العمل على رفع جودة المنتجات والخدمات، تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، مع الحرص على توظيف الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة. يعتمد التميز التشغيلي بشكل كبير على تبنّي استراتيجيات فعّالة في إدارة العمليات والابتكار التنظيمي، مما يساهم في خلق بيئة عمل مرنة وقادرة على الاستجابة للتغيرات السريعة في السوق (Found, Lahy, Williams, & Hu, 2018).
هذا النوع من التميز لا يتحقق في فراغ، بل يحتاج إلى حوكمة مؤسسية رشيدة تضمن وجود أنظمة رقابية وتنظيمية تدعم الشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. فكما أشار (Fung, 2014)، فإن ممارسات الحوكمة الجيدة تسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسة، وتساعد في ضبط العمليات وضمان الامتثال للمعايير والمعايير المهنية، مما يعزز الأداء التشغيلي بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، يُعد التميّز الاستراتيجي بمثابة الرؤية بعيدة المدى التي تمكّن المؤسسة من التفوق في بيئة تنافسية متغيرة. يشير هذا المفهوم إلى قدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق استراتيجيات ناجحة تهدف إلى التوسع والنمو، تطوير المنتجات والخدمات، واكتساب ميزة تنافسية مستدامة. يُركز التميز الاستراتيجي على خلق قيمة فريدة للعملاء واستشراف فرص المستقبل، بما في ذلك الدخول إلى أسواق جديدة أو استهداف شرائح جديدة من المستهلكين (Ozbiltekin-Pala, Kazancoglu, & Kumar, 2024).
كما يُعد وجود حوكمة مؤسسية قوية عاملاً حاسمًا في تحقيق هذا النوع من التميز، حيث توفّر الحوكمة إطارًا مؤسسيًا متينًا لاتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ومبنية على أسس تحليلية سليمة. ووفقًا لما بيّنه (Al-Faryan, 2020)، فإن المؤسسات التي تعاني من ضعف في أنظمة الحوكمة قد تجد صعوبة في صياغة رؤى استراتيجية فعّالة أو تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما قد يعيق نموها ويضعف قدرتها التنافسية على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، يربط (Nicholson & Kiel, 2004) بين ممارسات الحوكمة المحسّنة والارتقاء بالأداء التشغيلي، مؤكدًا أن وجود هيكل إداري منظم، وعمليات مراجعة داخلية فعالة، وآليات واضحة لاتخاذ القرار، كلها تسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتقليل المخاطر التشغيلية. كما أن التكامل بين التميز التشغيلي والاستراتيجي من خلال إطار حوكمة فعّال يتيح للمؤسسة تحقيق التوازن بين الأداء الفوري وتحقيق الأهداف طويلة الأجل، مما يجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وعليه، فإن الحوكمة المؤسسية تشكل العمود الفقري لكل من التميز التشغيلي والاستراتيجي، حيث تُمكّن المؤسسات من تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، وتضمن في الوقت ذاته الاتساق والامتثال والشفافية في جميع العمليات. المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية حقيقية ومستدامة لا بد أن تستثمر في بناء أنظمة حوكمة قوية ترتكز على القيم المؤسسية، وتُدار بكفاءة واحترافية في كل من الجوانب التشغيلية والاستراتيجية (Ringrose, 2013).
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين متانة الحوكمة المؤسسية وتحقيق التميز التشغيلي والاستراتيجي في المنظمات السعودية. فبينما تساهم الحوكمة المؤسسية في تحسين العمليات التشغيلية وتعزيز الشفافية، فإن غياب أو ضعف الحوكمة قد يؤثر سلبًا على الأداء المؤسسي ويعيق الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية (Bamahros et al., 2022). في ضوء ذلك، يركز البحث على استكشاف كيفية تأثير الحوكمة المؤسسية على تحسين الأداء التشغيلي والقدرة التنافسية للمنظمات، وأيضًا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل.


مشكلة الدراسة وأسئلتها الرئيسية:
        تواجه المنظمات في المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة نتيجة للتغيرات الاقتصادية والإدارية المتسارعة في مختلف القطاعات. هذه التغيرات تضع ضغطًا على المنظمات للتكيف بسرعة مع المتطلبات الجديدة، سواء من حيث استمرارية الأعمال أو تعزيز الكفاءة التشغيلية أو ضمان الجودة المستدامة في بيئة ديناميكية. واحدة من أبرز المشكلات التي تواجهها هذه المنظمات هي ضعف أو غياب الحوكمة المؤسسية، مما يؤثر بشكل مباشر على الأداء المؤسسي وقدرة المنظمات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
تتمثل هذه المشكلة في عدد من القضايا التي تعاني منها المنظمات السعودية، والتي يمكن أن تُحل بشكل فعال من خلال تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية. تشمل هذه المشكلات:
· غياب الرؤية الاستراتيجية أو ضعفها: في بعض المنظمات، هناك غياب أو ضعف في الرؤية الاستراتيجية، مما يؤدي إلى صعوبة في تحقيق الأهداف المؤسسية في إطار زمني محدد. الحوكمة المؤسسية توفر الإطار الذي يساعد المنظمات على وضع وتوجيه استراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ  (Al-Saudi, 2021) .
· ضعف الشفافية في اتخاذ القرارات: العديد من المنظمات تعاني من غياب الشفافية في عمليات اتخاذ القرارات، مما يخلق بيئة من عدم الثقة بين الإدارات المختلفة والموظفين. وهذا يضعف فاعلية القرارات الاستراتيجية ويؤثر سلبًا على الأداء العام (Al-Zahrani, 2021).
· انعدام المساءلة: يشكل غياب المساءلة أحد أبرز المعوقات التي تعرقل تحسين الأداء المؤسسي. في كثير من الحالات، يفتقر الموظفون إلى الوضوح حول مسؤولياتهم، ما يؤدي إلى ضعف في تنفيذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل غير فعال (Al-Fahd, 2020).
· ضعف الرقابة الداخلية: تعاني بعض المنظمات من ضعف في الأنظمة الرقابية الداخلية، ما يزيد من تعرضها للمخاطر المالية والإدارية. تعتبر الحوكمة المؤسسية أحد الأدوات الحيوية لتعزيز الرقابة الداخلية وضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات (Al-Qathani, 2022).
· عدم وضوح السياسات والإجراءات: تواجه بعض المنظمات مشاكل في غياب سياسات واضحة تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات. هذا يؤدي إلى تباين في تنفيذ المهام بين الأقسام المختلفة، مما يؤثر على الكفاءة العامة (Al-Sharif, 2020).
· ضعف التنسيق بين الأقسام والإدارات: غياب التنسيق الفعّال بين الأقسام المختلفة يخلق بيئة من العمل المنعزل، مما يعيق تقدم الأهداف الاستراتيجية. الحوكمة المؤسسية تساهم في تعزيز التنسيق من خلال وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الأقسام المختلفة (Al-Otaibi, 2021).
· المخاطر القانونية والامتثالية: بعض المنظمات تواجه صعوبة في الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية، ما يعرضها لمخاطر قانونية قد تؤثر على سمعتها وأدائها. يمكن للحوكمة المؤسسية أن تسهم في ضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، مما يقلل من هذه المخاطر (Al-Tawil, 2019).
· ضعف القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية: في بيئة اقتصادية سريعة التغير، قد تواجه المنظمات صعوبة في التكيف مع المستجدات والتحديات الاقتصادية. الحوكمة المؤسسية توفر الآليات التي تساعد المنظمات على التكيف بسرعة مع المتغيرات وتحقيق استدامة النمو (Al-Fahd, 2020).
تتداخل هذه المشكلات مع بعضها البعض وتؤثر على قدرة المنظمات على تحقيق التميز المؤسسي في ظل بيئة عمل سريعة التغير. ومن هنا، تظهر الحاجة الملحة لتطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية بشكل يضمن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي.
أسئلة الدراسة:
· هل تؤثر الحوكمة المؤسسية على التميز الاستراتيجي؟
· هل تؤثر الحوكمة المؤسسية على التميز التشغيلي؟
أهمية الدراسة (النظرية والتطبيقية):
الأهمية النظرية:
تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في تعزيز الفهم حول العلاقة بين الحوكمة المؤسسية والتميز بنوعيه التشغيلي والاستراتيجي في المنظمات السعودية. من خلال هذا البحث، يتم تسليط الضوء على كيفية تأثير ممارسات الحوكمة المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة في الأدبيات الأكاديمية.
دراسة العلاقة بين التميز التشغيلي والحوكمة المؤسسية: العلاقة بين التميز التشغيلي والحوكمة المؤسسية هي محط التركيز في هذه الدراسة. يتم تحليل كيفية تأثير آليات الحوكمة، مثل فعالية مجلس الإدارة (Nicholson & Kiel, 2004) وإدارة المخاطر (Brown, Steen, & Foreman, 2009)، على أبعاد التميز التشغيلي كالكفاءة، والجودة، والتحسين المستمر. من خلال هذه الأبعاد، يعزز التميز التشغيلي القدرة التنافسية للمنظمات، وبالتالي فإن هذه الدراسة تقدم إسهامًا جديدًا لفهم العلاقة التبادلية بين هذه المفاهيم الهامة، وتدعم فكرة أن الحوكمة الرشيدة هي الأساس الذي يُبنى عليه التميز التشغيلي المستدام (Found, Lahy, Williams, & Hu, 2018).
إثراء الأدبيات السعودية حول الحوكمة والتميز التشغيلي: تسلط هذه الدراسة الضوء على تأثير الحوكمة المؤسسية على التميز التشغيلي في المنظمات السعودية، وهو جانب لم يحظَ بالتركيز الكافي في الدراسات المحلية السابقة. ففي حين ركزت دراسات مثل (Boshnak, 2023) و (Habbash, 2016) على أثر الحوكمة على الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية في السعودية، تأتي هذه الدراسة لتسد فجوة معرفية من خلال ربط الحوكمة مباشرة بالتميز التشغيلي. وبذلك، تعزز من أهمية فهم هذه العلاقة في سياق المنظمات السعودية، مما يعكس الحاجة الماسة لدراسة تطبيقات الحوكمة في تعزيز الأداء المؤسسي داخل هذه المنظمات بشكل أكثر من أي وقت مضى.



الأهمية التطبيقية:
دعم المنظمات السعودية في تحسين ممارسات الحوكمة: تُعد هذه الدراسة مهمة من الناحية التطبيقية حيث توفر للمنظمات السعودية رؤى وأدوات يمكن أن تساعد في تحسين ممارسات الحوكمة المؤسسية. ففي إطار التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، توفر الحوكمة المؤسسية بنية تنظيمية تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما يعزز بدوره القدرة على تحسين الأداء المؤسسي عبر تحسين العمليات واتخاذ القرارات المؤسسية الرشيدة.
تحقيق التميز التشغيلي عبر تحسين العمليات الداخلية: من خلال هذه الدراسة، سيتمكن الباحثون وصناع القرار من استنباط أساليب عملية لتحسين العمليات التشغيلية في المنظمات السعودية. التميز التشغيلي يتطلب تحسين الكفاءة والجودة والتقليل من الهدر، وهي الأبعاد التي يمكن للحوكمة المؤسسية تحسينها من خلال تطبيق سياسات واضحة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنظمات وتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
تعزيز الابتكار والتحسين المستمر في الأداء المؤسسي: تساهم هذه الدراسة أيضًا في تعزيز فهم كيف يمكن للحوكمة المؤسسية أن تدعم التحسين المستمر في العمليات التشغيلية عبر استخدام منهجيات مثل Lean Manufacturing وSix Sigma. يتضح من خلال ذلك أن الحوكمة المؤسسية لا تقتصر على التنظيم الإداري فحسب، بل تمتد إلى تحسين العمليات التي تؤدي إلى أداء مؤسسي متميز.
تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي: تسهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز استدامة الأداء المؤسسي للمنظمات السعودية، إذ تُظهر أهمية تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية التي تضمن استمرارية الأعمال في ظل التحديات البيئية والاقتصادية. تدعم هذه الممارسات قدرة المنظمات على التكيف مع التغيرات الطارئة وتحقيق أهدافها على المدى الطويل
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي للدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الحوكمة المؤسسية وتحقيق كل من التميز التشغيلي والتميز الاستراتيجي من خلال قياس مدى تأثير مبادئ الحوكمة على التميز التشغيلي والاستراتيجي.
الأهداف الفرعية:
1. دراسة العلاقة بين الحوكمة المؤسسية والتميز التشغيلي.
2. دراسة العلاقة بين الحوكمة المؤسسية والتميز الاستراتيجي.
فرضيات الدراسة:
 الفرضية الأولى: توجد علاقة ارتباط إيجابية بين الحوكمة المؤسسية والتميز التشغيلي.
الفرضية الثانية: توجد علاقة ارتباط إيجابية ومعنوية بين الحوكمة المؤسسية والتميز الاستراتيجي.

مصطلحات الدراسة 
الحوكمة (Governance): تشير الحوكمة إلى مجموعة الإجراءات والسياسات الهيكلية التي تضعها المنظمة لضمان تحقيق الشفافية، المساءلة، والانضباط في اتخاذ القرارات. وتشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات داخل الهيكل التنظيمي، تنظيم الرقابة الداخلية، والامتثال للأنظمة القانونية والمعايير الدولية، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
  الالتزام (Compliance) اتباع وتنفيذ الإجراءات والسياسات التي تضعها المنظمة. ويتطلب ذلك احترام المعايير الأخلاقية، التزام الموظفين بتوجيهات الحوكمة، والامتثال لأفضل الممارسات والقوانين المحلية والدولية لضمان التشغيل السليم للمنظمة.
متانة الحوكمة (Governance Resilience)  قدرة النظام المؤسسي في المنظمة على الحفاظ على فعاليته وكفاءته في ظل التغيرات والمتغيرات الداخلية والخارجية. تعكس هذه المتانة استقرار النظام وإمكانية استمراره في تحقيق الأهداف التنظيمية على المدى الطويل، إضافة إلى قدرة النظام على التكيف مع التحديات الجديدة.
إطار قياس حوكمة المنظمة (Governance Measurement Framework) هو مجموعة من الأدوات والمعايير التي تُستخدم لتقييم أداء الحوكمة داخل المنظمة. يشمل هذا الإطار مؤشرات محددة لقياس فعالية الشفافية، المساءلة، الالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي، ونجاح الرقابة الداخلية، مما يساهم في ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل منظم ومتسق.
التميز الاستراتيجي (Strategic Excellence) يشير التميز الاستراتيجي إلى قدرة المنظمة على تحقيق تفوق وتميز مستدام في مجالات أعمالها الرئيسية، من خلال تنفيذ استراتيجيات الممنهجة والمدروسة. يتطلب ذلك تقييم الفرص والتحديات البيئية، وابتكار حلول استراتيجية تساهم في تعزيز تنافسية المنظمة واستدامتها.
التميز المؤسسي (Organizational Excellence) وهو القدرة التنافسية التي تميز الشركة عن غيرها، وتخلق مزايا فريدة تساعدها على تحقيق أداء متميز. وتقوم أعمال التميز المؤسسي على أساس متين من الجودة العالية، التي تُبنى عليها قدرات الابتكار والتطوير، وتتوج بتقديم خدمة مميزة للعملاء (السجان، 2023).
التميز التشغيلي (Operational Excellence) قدرة المنظمة على تحسين الكفاءة وجودة عملياتها التشغيلية بشكل مستمر. يتضمن ذلك الابتكار في تحسين الإجراءات، تقليل التكاليف، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الإنتاجية، مما يؤدي إلى تحسين وزيادة الفعالية التشغيلية.
الميزة التنافسية (Competitive Advantage): هي السمات التي تمنح المنظمة تفوقاً مستداماً وتتضمن هذه الميزة التنافسية تعزيز الابتكار المستمر والذي يدعم مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية، أو القدرة على تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل من المنافسين، مما يعزز من استدامة الأعمال.

إجراءات الدراسة:  
منهج الدراسة:
سيستخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة بهدف استكشاف العلاقة بين الحوكمة المؤسسية والتميز التشغيلي والاستراتيجي في المنظمات السعودية. يتيح هذا المنهج وصف وتحليل الظواهر المعنية بطريقة دقيقة وشاملة، مع التركيز على تقييم العلاقات بين المتغيرات المختلفة. يعتمد المنهج الوصفي على جمع البيانات وتحليلها من خلال أدوات متخصصة، بما في ذلك الاستبيانات والمقابلات، للوصول إلى استنتاجات مدعومة بالبيانات حول تأثير الحوكمة المؤسسية على الأداء المؤسسي.
تم اعتماد النهج متعدد الأساليب في جمع البيانات، حيث يتم جمع بيانات كمية ونوعية لتقديم صورة شاملة عن الظاهرة المدروسة. يتضمن التحليل الإحصائي استخدام أساليب مثل التحليل الوصفي، التحليل الارتباطي، وتحليل الانحدار لاختبار الفرضيات المتعلقة بتأثير الحوكمة على التميز التشغيلي والاستراتيجي.
مجتمع وعينة الدراسة:
· يشمل مجتمع الدراسة جميع المنظمات الحكومية والخاصة العاملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، والشركات شبه الحكومية، والبنوك والمؤسسات المالية، إضافةً إلى الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتميز هذا المجتمع بتنوعه الكبير من حيث الحجم، والنشاط، والقطاع الاقتصادي، وهو ما يعكس البيئة التنظيمية الثرية والمتنوعة في المملكة.
· نظرًا لاتساع حجم مجتمع الدراسة وتعدد قطاعاته، فقد تم اختيار عينة قصدية طبقية تتكون من (30)   منظمة، بحيث تُمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة (القطاع الحكومي، شبه الحكومي، والقطاع الخاص بما يشمله من مؤسسات مالية، صناعية، تجارية وخدمية). ويهدف هذا التوزيع إلى ضمان تمثيل واقعي للتنوع القائم في المجتمع السعودي، بما يمكّن من دراسة أثر الحوكمة المؤسسية على التميز التشغيلي والتميز الاستراتيجي في سياقات تنظيمية متعددة.
تتضمن العينة المنظمات من قطاعات متعددة مما يتيح دراسة تطبيقات الحوكمة المؤسسية عبر سياقات متنوعة.

حدود الدراسة: (المكانية ، الزمانية ، البشرية)
• الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على المنظمات الواقعة ضمن حدود المملكة العربية السعودية، مع التركيز على المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، والدمام، التي تمثل المراكز الاقتصادية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

• الحدود الزمانية: تغطي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عام 2020 حتى 2025، حيث تشهد هذه الفترة تحولًا كبيرًا في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، مدعومًا برؤية المملكة 2030. هذه الفترة حيوية لأنها شهدت تطبيقًا متزايدًا لممارسات الحوكمة المؤسسية وتأثير ذلك على الأداء المؤسسي.
• الحدود البشرية: تستهدف الدراسة القيادات في المنظمات المستهدفة، بالإضافة إلى الخبراء والمستشارين في مجال الحوكمة المؤسسية. سيتم عمل الاستبيانات مع هذه الفئة لضمان الحصول على رؤى شاملة حول تأثير الحوكمة على الأداء المؤسسي. 
المعالجات الإحصائية 
· التحليل الوصفي (Descriptive Statistics) لتقديم وصف شامل للبيانات الأولية وفهم السمات الرئيسية للمجتمع المدروس. وذلك باستخدام الجداول التكرارية، الانحراف المعياري، والرسوم البيانية لتقديم عرض مرئي للبيانات.
· معامل الارتباط (Pearson Correlation) وذلك لقياس العلاقة الخطية بين متغيرين مستمرين باستخدام معامل بيرسون للارتباط لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات.
· تحليل الانحدار  (Regression Analysis) لاختبار العلاقة السببية بين المتغيرات المستقلة والتابعة وذلك باستخدام الانحدار الخطي المتعدد لاختبار تأثير ممارسات الحوكمة على الأداء المؤسسي، مع مراعاة العوامل المتداخلة مثل الحجم والقطاع.
· تحليل العوامل (Factor Analysis) سيتم استخدام التحليل العاملي لاستخلاص الأبعاد الرئيسية للحوكمة المؤسسية التي تؤثر بشكل ملحوظ على الأداء المؤسسي. سيتم من خلاله تحديد العوامل الأساسية التي تساهم في تحسين التميز التشغيلي والاستراتيجي.
· استبيان بعنوان أثر الحوكمة المؤسسية على كل من التميز التشغيلي والتميز الاستراتيجي– دراسة ميدانية في المنظمات السعودية
1. المتغير المستقل: الحوكمة المؤسسية وتتضمن الحوكمة المؤسسية المبادئ والممارسات التي تتبعها المنظمات لضمان الشفافية والمساءلة، مثل الهياكل الإدارية، وضوابط الرقابة، وآليات اتخاذ القرارات.
2. المتغيرين التابعين: التميز التشغيلي والاستراتيجي هما المتغيران التابعان. 


الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
تمهيد
يهدف هذا الفصل إلى بناء إطار نظري متكامل يوضح العلاقة بين الحوكمة المؤسسية كمتغير مستقل، وكل من التميز التشغيلي والتميز الاستراتيجي كمتغيرين تابعين، مع التركيز على السياق السعودي. يستعرض الفصل الأدبيات الأكاديمية الرئيسية التي تناولت هذه المتغيرات، ويحلل الدراسات السابقة ذات الصلة لتحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية لمعالجتها. تم الاعتماد بشكل أساسي على مجموعة من الدراسات المحورية والحديثة التي تشكل حجر الزاوية في هذا المجال.

المحور الأول: الحوكمة المؤسسية كإطار لتحقيق التميز
أولاً: مفهوم الحوكمة المؤسسية وركائزها الأساسية
تُعرّف الحوكمة المؤسسية بأنها الإطار الشامل من القواعد والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمة والرقابة عليها، بهدف تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة (Buallay, 2017). وتقوم الحوكمة على مجموعة من الركائز الأساسية التي تشكل أساس فعاليتها، وهي: الشفافية (Transparency) في الإفصاح عن المعلومات، والمساءلة (Accountability) عن القرارات والنتائج، والمسؤولية (Responsibility) تجاه أصحاب المصلحة، والعدالة (Fairness) في معاملة الجميع، والاستقلالية (Independence) في اتخاذ القرارات (Boshnak, 2023). في السياق السعودي، تكتسب هذه الركائز أهمية متزايدة في ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص. وقد أكدت دراسة (Boshnak, 2023) أن تطبيق آليات الحوكمة الفعالة في الشركات السعودية المدرجة يؤدي إلى تحسين الأداء بشكل ملحوظ، مما يعزز ثقة أصحاب المصلحة ويدعم استدامة الأعمال.

ثانياً: آليات الحوكمة وتأثيرها على الأداء
تتعدد آليات الحوكمة التي يمكن للمنظمات تطبيقها، وقد ركزت الدراسات في السياق السعودي على عدة آليات رئيسية. تشير دراسة (Boshnak, 2023) إلى أن حجم مجلس الإدارة، واستقلالية أعضائه، ووجود لجان متخصصة (مثل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت) هي من أهم الآليات التي تؤثر إيجاباً على أداء الشركات السعودية. كما تؤكد دراسة (القحطاني، 2022) على أهمية الإفصاح والشفافية كآلية أساسية لضمان حقوق المساهمين وتحسين كفاءة الأداء المالي. وتعتبر هذه الآليات جزءاً من مؤشر شامل لجودة الحوكمة، كما تم تطويره في دراسة (Brown & Caylor, 2009)، والذي أثبت فعاليته في قياس أثر الحوكمة على الأداء.

المحور الثاني: أثر الحوكمة على التميز التشغيلي
أولاً: مفهوم التميز التشغيلي
يُعرّف التميز التشغيلي بأنه قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، من خلال التحسين المستمر للعمليات وتقليل الهدر والتكاليف. يركز التميز التشغيلي على الجوانب الداخلية للمنظمة، مثل جودة المنتجات والخدمات، وسرعة الاستجابة، وكفاءة استخدام الموارد. وقد أشار (القحطاني، 2022) إلى أن كفاءة مؤشرات الأداء المالي هي انعكاس مباشر للتميز التشغيلي في المنظمة. وتعتبر مقاييس مثل العائد على الأصول (ROA) وهامش الربح التشغيلي من أهم مؤشرات قياس الأداء التشغيلي، كما استخدمتها دراسة (Brown & Caylor, 2009).

ثانياً: العلاقة بين الحوكمة والتميز التشغيلي
تؤكد الأدبيات العالمية والسعودية على وجود علاقة قوية ومباشرة بين الحوكمة المؤسسية والتميز التشغيلي. فالحوكمة الجيدة توفر إطاراً للرقابة والمساءلة يضمن كفاءة العمليات ويقلل من الانحرافات والتباين في الأداء والمشاكل الإدارية. وقد أثبتت دراسة (Brown & Caylor, 2009) بشكل قاطع أن المنظمات ذات الحوكمة الأفضل تتمتع بأداء تشغيلي أعلى. وتم تأكيد هذه النتيجة في سياق آخر من خلال دراسة (Wandroski Peris et al., 2017) التي أجابت بـ "نعم" على سؤال "هل الحوكمة الأفضل تزيد من الأداء التشغيلي؟". وفي السياق الخليجي، توصلت دراسة (Buallay, 2017) إلى نفس النتيجة وهذا ما يدعم الفرضية الأولى للدراسة الحالية التي تفترض وجود أثر إيجابي للحوكمة على التميز التشغيلي.

المحور الثالث: أثر الحوكمة على التميز الاستراتيجي
أولاً: مفهوم التميز الاستراتيجي
يختلف التميز الاستراتيجي عن التميز التشغيلي في كونه يركز على الجوانب الخارجية للمنظمة وقدرتها على التكيف مع البيئة المحيطة وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. يشمل التميز الاستراتيجي القدرة على الابتكار، وتطوير نماذج أعمال جديدة، والدخول إلى أسواق جديدة، وبناء قدرات ديناميكية تمكن المنظمة من الاستجابة للتغيرات المستقبلية.

ثانياً: العلاقة بين الحوكمة والتميز الاستراتيجي
تلعب الحوكمة دوراً محورياً في تمكين التميز الاستراتيجي. فمجلس الإدارة الفعال والمستقل لا يقتصر دوره على الرقابة، بل يمتد ليشمل التوجيه الاستراتيجي ودعم الإدارة في صناعة واتخاذ القرارات. ورغم أن الدراسات التي تم استعراضها (سواء العالمية أو السعودية) ركزت بشكل أساسي على الأداء المالي والتشغيلي، إلا أن المراجعة المنهجية التي أجراها (Affes et al., 2023) دعت إلى ضرورة توسيع نطاق البحث ليشمل أبعاداً أخرى للأداء، مثل الابتكار والاستدامة، وهي من مكونات التميز الاستراتيجي. وهذا ما تسعى الدراسة الحالية لاختباره بشكل مباشر في الفرضية الثانية.

المحور الرابع: الدراسات السابقة والتعقيب عليها
أولاً: عرض الدراسات السابقة
1. أثبتت دراسة (Brown & Caylor, 2009) في السوق الأمريكي وجود علاقة سببية بين جودة الحوكمة والأداء التشغيلي. وأكدت دراسة (Wandroski Peris et al., 2017) هذه النتيجة في سياق الأسواق الناشئة. وجاءت المراجعة المنهجية لـ (Affes et al., 2023) لتؤكد أن هذا الاتجاه ثابت في الأدبيات العالمية، مع الدعوة إلى توسيع نطاق البحث.
2. تعتبر دراسة (Buallay, 2017) من أقوى الدراسات في السياق الخليجي، حيث أثبتت العلاقة الإيجابية بين الحوكمة والأداء. وركزت دراسة (القحطاني، 2022) بشكل خاص على الشركات السعودية، وأكدت أن الحوكمة تحسن كفاءة الأداء المالي. وجاءت دراسة (Boshnak, 2023) الأحدث لتؤكد مجدداً على الدور الإيجابي لآليات الحوكمة في تحسين أداء الشركات السعودية.

ثانياً: التعقيب على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية
من خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح ما يلي:
· تكامل النتائج: هناك إجماع في الأدبيات العالمية والسعودية على وجود علاقة إيجابية بين الحوكمة والأداء المؤسسي بشكل عام.
· التركيز على الأداء التشغيلي: ركزت الدراسات السابقة بشكل أساسي على الأداء المالي والتشغيلي، وأثبتت أن الحوكمة تحسن الكفاءة وتقلل التكاليف.
· إغفال التميز الاستراتيجي: في حدود علم الباحث، لم تتناول أي من الدراسات السابقة (سواء العالمية أو السعودية) أثر الحوكمة على التميز الاستراتيجي بشكل مباشر ومستقل. فالدراسات ركزت على "كيف تعمل المنظمة بشكل صحيح" (التميز التشغيلي)، ولم تختبر دور الحوكمة في "كيف تختار المنظمة العمل الصحيح" (التميز الاستراتيجي).

بناءً على ذلك، تكمن الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة لسدها في عدم وجود دراسة ميدانية اختبرت الأثر المزدوج للحوكمة المؤسسية على كل من التميز التشغيلي والتميز الاستراتيجي كمتغيرين تابعين مستقلين ومتكاملين. تسعى هذه الدراسة لتقديم نموذج شامل يوضح كيف يمكن للحوكمة أن تدعم المنظمات السعودية ليس فقط في تحسين عملياتها الحالية، بل أيضاً في بناء قدراتها المستقبلية وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في ظل رؤية 2030.
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